

العقد الاداري                                               المرحلة الثانية                                       الدكتور علاء الحسيني
العقد الاداري
 هو اتفاق إرادتين أو أكثر لإحداث أثار قانونية معينة، وهو من هذه الزاوية يماثل العقد المدني لأنهما يقومان على الأركان ذاتها من تراضي ومحل وسبب أضف إلى تشابههما من حيث شروط الرضا والمحل والسبب من أهلية ( اي تمتع الجهة الإدارية بالشخصية المعنوية وسلامة التعبير عن إرادة الإدارة وان لا يكون ممثلها ضحية الغش الاحتيال أو التدليس أو الإكراه . . ، الا ان العقد الإداري يختلف عن المدني من حيث 
اولاً:- التكوين والإبرام: فمع بساطة تكوين وإبرام العقد المدني نجد التقيد في إبرام العقد الإداري، حيث أن التعبير عن إرادة الإدارة يكون بعمليات مركبة ومعقدة وعلى مراحل عدة وفترات طويلة وتسبق عملية التعبير عدة إجراءات وتدابير تمهد لتكوين العقد الإداري كالإعلان عن المناقصة وتلقي العطاءات وفتحها وتحليلها وترسيه المناقصة والمصادقة. 
ثانياً:- الأحكام الموضوعية لأثار العقد وتنفيذه:- فالقاعدة العامة في القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، الا ان العقد الإداري يخرج عن هذه القاعدة حيث ترجح دائماً المصلحة العامة على مصلحة الأفراد ، فشروطها العامة تحرر مسبقاً ولا يملك المتعاقد مع الإدارة مناقشتها بل هي مفروضة على الإدارة نفسها لان القانون يلزمها بإدراجها في جميع العقود. 
تمييز العقد الإداري عن غيره من العقود
 أولاً :- العقد الإداري بتجنيد القانون : - حيث أحال المشرع الفرنسي إلى القضاء الإداري اختصاصاً في نظر المنازعات الخاصة ببعض العقود التي تبرمها الإدارة رغبة منه في أن يخضع هذه العقود لمبادئ متميزة يراعي فيها مجلس الدولة ملائمة العقد مع ظروف العامل الإداري حيث فيما يتعلق بعقود الأشغال العامة جعل المشرع منازعاتها من اختصاص القضاء الإداري، بموجب قانون بليفور في السنة الثامنة للثورة ، وعقود التوريد بموجب مرسوم صدر ۱۸06 والقرض العام صدرت بشأنه تشريعات ۱۷۹۰ , ۱۷۹۳ فالقضاء الإداري على هذه العقود إدارية وذلك يرجع لإرادة المشرع وليس لطبيعة العقد او خصائصه الذاتية. 
ثانياً:- العقود الإدارية بطبيعتها:- بدا مجلس الدولة الفرنسي بالتوسع في مد اختصاصه بنظر منازعات العقود الإدارية التي منحها له المشرع الا ان هذا التوسع لم يعد كافياً لتخضع جميع العقود الإدارية لاختصاصه لأن المعيار المجدد لاختصاص القضاء الإداري هو " السلطة العامة " الذي كان سائدا طوال القرن التاسع عشر وهو ينحي العقود من اختصاص القضاء الإداري الا اذا نص المشرع على خلاف ذلك الا أن القضاء الإداري تحول نحو معيار " المرفق العام " الذي وسع من اختصاص القضاء ينظر منازعات العقود وحصل التحول منذ حكم روتشيلد ۱855 رحكم بلانكو الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية ۱۸۷۳ والمتعلقان بالمسؤولية الإدارية غير العقدية، إلا أن هذا المعيار التف حوله الفقه والقضاء واصبح مميزا لنشاط الإدارة عما سواها ومحدداً لإختصاص القضاء الإداري منذ حكم تيريبه ۱۹۰۳ وفيه ساوى مجلس الدولة بين العقود التي تبرمها السلطات المركزية والمحلية ولم يعد يبني اختصاصه في نطاق العقود على اساس النصوص التشريعية بل انه استند إلى طبيعة العقد وعد العقد إداريا اذا كان متصلاً بتسيير او تنظيم المرافق العامة فكل عقد تبرمه الإدارة وتتبع في إبرامه وتنفيذه رسائل القانون العام ويتصل بمرفق عام فهو عقد إداري، ولا شك والمعيار المميز بين العقد الإداري والمدني هو مدى ارتباط العقد بتسيير وتنظيم او مجرد المساهمة في نشاط مرفق عام دون انتظار المشرع ليسبغ عليه هذا الوصف.
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أولاً :- أن تكون الإدارة طرفاً في العقد:- فالعقد الإداري لابد ان يكون أحد أطرافه جهة إدارية فلا يُعد عقداً إدارياً و ما ابرم بين الأفراد أو بينهم وبين مؤسسة ذات نفع عام .
 ويعد عقداً مدنياً العقد المبرم بين ملتزم المرفق العام وبين مد المنتفعين من خدمات المرفق، وقد لا تظهر الإدارة في التعاقد الا انه يثبت ان احد المتعاقدين يبرم العقد بأسم ولحساب الإدارة ففي هذه الحالة يعد العقد إدارياً، وكل الأشخاص المعنوية العامة التي تملك الفنية تستطيع التعاقد كمجلس الوزراء والوزارات المختلفة والمحافظة ومجلس المحافظة والإقليم وغيرها من اشخاص القانون العام.
 ثانياً:- إتصال العقد بنشاط مرفق عام :- فغير كاف ان تكون الإدارة طرفاً في العقد لنعده إدارياً بل لابد ان يتصل بنشاط أحد المرافق العامة الوطنية أو المحلية اي نأخذ فكرة المرفق بمعناها الواسع فتشمل كل نشاط ذي نفع عام تباشره الإدارة بنفسها او تتولى تنظيمه والإشراف عليه عندما تعيد للأفراد بإدارته، وبالتالي العقد المتعلق باموال الدولة الخاصة لا يعد عقداً إدارياً حتى لو تضمن شروطاً استثنائية أو الإشارة إلى الإحالة إلى دفتر الشروط او العقود النموذجية فلا بد من اتصال العقد بنشاط مرفق عام ولا يعد عقداً إدارياً تأجير إحدى الجهات الإدارية لقطعة ارض من أملاكها الخاصة إلى أحد الأفراد لإقامة مصنع عليها أو بارك لوقوف السيارات لتخلف شرط اتصال العقد بمرفق عام ؟
 ثالثا:- إتباع وسائل القانون العام :- فلا يكفي ان تكون الإدارة طرفاً واتصال العقد بنشاط مرفق عام بل لابد من إتباع وسائل القانون العام خلال إبرام العقد وتنفيذه، ووسائل القانون العام هي شروط غير معروفة و غير مألوفة في العقود المدنية بل هي استثنائية ويمكن إرجاع الآراء الفقهية حول الشروط الاستثنائية إلى قسمين هما:-
 القسم الأول:- يرى أن الشرط الاستثنائي مالا يستطيع الأفراد إدراجه في عقودهم الخاصة وان أدرج فيها عن غير مشروع أو باطل لمخالفته النظام العام أو لأنه من مظاهر السلطة العامة ولا تباشرها الإدارة العامة.
 القسم الثاني:- يرى أن الشرط الاستثنائي ليس فقط ما لا يملك الأفراد إدراجه في عقودهم ولو كانوا بمركز يسمح الهم بذلك بل يشمل الشروط غير المألوفة في عقود القانون الخاص أي أنها الشروط التي تمنح المتعاقدين حقوقا أو تحملهما التزامات غريبة عن تلك التي يمكن الاتفاق عليها بحريّة بين المتعاقدين في إطار القانون الخاص، والشروط الاستثنائية حسب ما يرى الفقه هي التي تحمل طابع السلطة العامة أي سلطة الأمر والنهي والإلزام بالأوامر والنواهي اذن الشروط الاستثنائية هي اما مستمدة من امتيازات السلطة العامة أو شروط غير مألوفة في القانون الخاص لهذا تكون هنالك قائمة قضائية لتحديد الشروط الاستثنائية فمن خلال القضاء يمكن أن نعرف ما بعد شرطا استثنائياً من عدمه واهم الشروط هي:-
 المجموعة الأولى:- الشروط المستمدة من امتيازات السلطة العامة حيث انها تعد غريبة في إطار العقد المدني وتمس مبدأ المساواة بين المتعاقدين ومن مظاهرها، القرار التنفيذي وامتياز التنفيذ المباشر فالإدارة تستطيع وتم بأرادتها أن تنشئ حقوقاً وتفرض التزامات على المتعاقدين معها وتنفذ الالتزامات الواردة بالعقد بإرادتها المنفردة، ومن أمثلتها بقاء المتقدم للتعاقد ملتزم بعطائه ( إيجابه ) حتى يتم إرساء المناقصة بينما الإدارة لا ترتبط الا بعد انتهاء المناقصة واعتمادها ، وللإدارة أن تراقب وتشرف وتعدل العقد أو تفرض عقوبات بإرادتها المنفردة الضرورية لحسن  سير المرفق العلم وفسخ العقد في حال وجود ظروف معينة تستوجب الفسخ، وبالمقابل المتعاقد يستفيد بحصوله على بعض امتيازات السلطة العامة وهي الأخرى شروط استثنائية لا يتضمنها العقد المدني كتخويله حق فرض وجباية الرسوم من المنتفعين ومنحه سلطة مباشرة بعض مظاهر الضبط الإداري أو احتكار معين وفرض جزاءات إدارية على العمال وسلطة الاستيلاء المؤقت على الأموال الخاصة.
 المجموعة الثانية:- هي التي تفسر في ضوء نظريات القانون الإداري والمستوحاة من اعتبارات القانون العام الذي تسعى إليه الإدارة فما يقابل سلطات الإدارة من شروط عقدية يمثل حقوقاً للمتعاقد مع الإدارة كالتوازن العقدي والضمات ضد تعسف الإدارة بسلطاتها والإحالة إلى القضاء الإداري لحل المنازعات العقدية والشروط الاستثنائية يمكن إرجاعها للمصلحة العامة بهدف تحقيق منفعة مادية او معنوية للأفراد منها فرض قيود على التصرف بالأراضي والشقق السكنية التي تبيعها الدولة أو ما تقرضه الإدارة على المتعاقد من استخدام وسائط نقل معينة كالحديثة المكيفة أو منح نسبة معينة لشرائح محددة كذوي الشهداء او المرضى أو العجزة شريطة أن لا تتعسف الإدارة بفرض الشروط الاستثنائية والأ كان عملها غير مبرر.
أنواع العقود الإدارية
اولاً:- عقد التزام المرفق العام:- هو العقد الذي يتولى بمقتضاه فرد او شركة إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين بخدمات المرفق ولمدة معينة في العقد، ويخضع العقد للقواعد الضابطة لسير المرفق العام بانتظام واطراد أضف إلى ما متفق عليه في العقد أي أنه يتضمن نوعين من الشروط (تنظيمية متعلقة بين المرفق بانتظام يمكن للإدارة تعديلها مستقبلا بإرادتها المنفردة كالشرط المتعلق بالرسم الذي يأخذه الملتزم من المنتفعين وتحديد أجور الوحدات الكهربائية أو خطوط سير القطار، وشروط عقدية لا تملك الإدارة تعديلها بإرادتها بل لابد من اتفاق بين الطرفين).
ثانياً:- عقد الاشغال العامة:- هو اتفاق بين الإدارة واحد الأفراد ( مقاول أو شركة مقاولات) بقصد القيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم او صيانة المباني او المنشاة العقارية لحساب شخص معنوي عام لذا يشترط في هذا العقد الاتي
أ- أن ينصب العمل على عقار .
ب- ان يكون العمل لحساب شخص معنوي عام ليس بالضرورة هو مالك العقار 
ت ۔ ان تكون الغاية تحقيق نفع عام.
 ثالثاً:- عقد التوريد:- هو اتفاق بين شخص معنوي عام وفرد او شركة يتعهد بمقتضاه الأخير بتوريد منقولات معينة لازمة لسير المرافق العامة مقابل ثمن فموضوعه هو احد السلع أو الخدمات سواء كان التوريد لمرنة واحدة أو على دفعات متعددة.
 رابعاً: عقد النقل:- وهو يشبه عقد التوريد وأحكامهما القانونية متماثلة الا انهما يختلفان في موضوعهما ، فموضوع النقل ان يتعهد فرد أو شركة بنقل أشياء منقولة للإدارة أو وضع وسيلة نقل تحت تصرفها اما موضوع التوريد فهو توفير منقولات للإدارة.
 خامسا:- عقد تقديم معاونة:- عقد يلتزم بمقتضاه شخص من أشخاص القانون الخاص أو العام بالمساهمة عينا او نقداً في نفقات مرفق عام أو اشغال عامة، كما لو قدم أحد الملاكين قطعة ارض للدولة لتقيم عليها مدرسة او مستشفى او اثناء تشييد سكة حديد يتبرع بأرضه شريطة أن تقوم الدولة ببناء محطة لوقوف القطار في تلك الأرض لتسهيل تقديم الخدمات لسكان المنطقة والأصل بهذا العقد انه ملزم لطرف واحد هو المتقدم لمعونة الإدارة الا انه يكون ملزم لطرفين أن تضمن شروطاً معينة مشروعة.
سادساً:- عقد القرض العام:- عقد يقرض احد اشخاص القانون العام أو الخاص بمقتضاه مبلغ من المال للدولة مقابل تعهدها برده مع الفوائد في نهاية مدته والعادة جرت على أن تكون الفوائد سنوية.
 سابعا:- عقد إيجار الخدمات :- عقد يلتزم بمقتضاه أحد الأفراد بتقديم خدماته الشخصية للإدارة بمقابل عوض معين يتفق عليه،  فلتسيير المرافق العامة بانتظام تحتاج الإدارة لموظفين تعيينهم بقرارات فردية ( ويكون مركزهم تنظيمي ) وتلجأ احياناً إلى أسلوب التعاقد للحصول على متعاقدين يعملون لديها مقابل أجر معين كخبراء اجانب او موظفين سابقين ( متقاعدين) للاستفادة منهم او القيام بالأعمال المؤقتة . 
طرق ابرام العقد الاداري
 في مقابل سهولة إبرام العقد المالي نجد أن هنالك إجراءات مطولة ومعقدة لإبرام العقد الإداري لكون الاخير يكلف خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة وبالنتيجة سيتحملها المواطنين كافة باعتبارهم المالكين الحقيقيين للأموال وما الحكومة الا نائب عنهم في إدارتها في حدود مارسمه القانون، وفي الوقت ذاته لابد من منح ممثل الإدارة السلطة التحقيق الفاعلية باختيار أفضل المتعاقدين من الناحيتين الفنية والمالية لضمان تحقيق المصلحة العامة لهذا طرق اختيار المتعاقدين مع الإدارة اما المناقصات او المزايدات العامة.
حيث تستهدف المناقصة اختيار من يتقدم بأقل عطاء ان أرادت الإدارة القيام بإعمال ( أشغال عامة) أو شراء مواد معينة، في حين المزايدة تهدف إلى التعاقد مع من يتقدم بأعلى عطاء عندما تريد بيع أو إيجار الأموال العامة والمناقصات على أنواع عدة من اهمها:-
 المناقصة العامة المفتوحة:-
 المناقصة العامة المحدودة:- الاختيار المباشر (الممارسة):-
وفي المزايدة هنالك المزاد العلني لبيع العقارات أو المنقولات.
 ولابد من احترام الصلاحية في التعاقد ومبدأ العلانية والمساواة بين المتنافسين فلا بد من المرور بمرحلة الاعلان عن المناقصة او المزايدة وتلقي العطاءات والتأمينات وفتحها وتحليلها وإرساء المناقصة أو المزايدة.


الأحكام العامة في تنفيذ العقود الإدارية
 أولاً:- سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها:- حيث تتمتع الإدارة بجملة سلطات الغاية منها ضمان تحقيق المصلحة العامة ولا يمكن التنازل عنها او الأنفاق على ما يخالفها لتعلقها بالنظام العام ما يعنى ان الإدارة تملكها سواء نص عليها العقد ام لم ينص واهمها:-
1- سلطة الإدارة بالرقابة والإشراف او التوجيه:- وتتمثل بحق الإدارة بمراقبة تنفيذ العقد للتأكد من مدى مطابقة التنفيذ للشروط المتفق عليها بين الطرفين حيث يقوم خبراء الإدارة بمتابعة التنفيذ من خلال المهندس المقيم او دائرة المهندس المقيم لمتابعة الجوانب الفنية وإعطاء الأوامر والتوجيهات المتعاقد مع الإدارة (المقاول ) بشأن المواد المستخدمة وكميتها وتقوم بالإشراف مراحل العمل وآلية التنفيذ والالتزام بالمواعيد المقررة والنسب المحددة .
2- سلطة الإدارة في تعديل العقد:-
 حيث تملك الإدارة التدخل لتغير الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في العقد اما بالزيادة أو النقصان فينصب على كمية الأعمال أو الأشياء محل العقد أو على شروط التنفيذ المتفق عليها أو على المدد المحددة للتنفيذ وهذه السلطة أو الحق يجد سنده في متطلبات سير المرافق العامة وضرورة قابليتها للتطور ومسايرة الظروف المستجدة فلا يمكن أن يقف العقد حائلاً دون تطور المرفق العام وتعديله ولممارسة سلطة التعديل فلا بد من توافر ضوابط اهمها:-
أ- ان سبب التعديل و تغير الظروف التي استجدت بعد إبرام العقد وتبرر هذا التعديل حتى ولو كان مرد  الظروف هو خطأ الإدارة أساساً في التقدير ثم تكشف ذلك لاحقاً.
ب- على الادارة احترام القواعد العام للمشروعية في التعديل من حيث الاختصاص والشكل.
 ج – ان يقتصر التعديل على الشروط المتعلقة بتسير المرفق العام وهي تختلف بحسب نوع العقد الإداري.
 د- ان تتقيد الادارة بالتعديل بأن لا تتحاوز حداً معيناً اي لا تفرض على المتعاقد معها تعديلات تجعله وكأنه أمام عقد جديد لان الإدارة تأخذ بالحسبان الإمكانات المالية والفنية للمتعاقد. 
هـ - ينبغي أن لا تهدر حقوق المتعاقد مع الإدارة في ضوء سلطة الإدارة في التعديل كطلب التعويضات الكاملة أو الحق في طلب إلغاء القرارات غير المشروعة او طلب فسخ العقد قضائياً في حالة تجاوز المألون في التعديل .
3- سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها:- وفي تهدف من وراء فرضها لضمان سير المرفق العام وتقع في ثلاث انواع هي:۔ 
*- الجزاءات المالية:- وهي ثلاث أنواع أخرى هي 
أ - الغرامة الأخيرية:- وهي مبلغ من المال تتفق الإدارة مع المتعاقد على ادراجه في العقد وتتميز بأربعة.
1- أ - انها اتفاقية : - اي انها ان لم ترد كبند في العقد فلا تملك الإدارة فرضها على المتعاقد.
2- أ- لا تلزم الإدارة بإثبات الضرر:- بل مجرد التأخير عن الانجاز فالضرر مفترض.
 3- أ- تستطيع الإدارة أن تفرضها بالإرادة المنفردة بقرار إداري ولا تحتاج إلى إذن القضاء. 
4- أ - لا تحتاج الإدارة إلى أعذار المتعاقد ( إنذاره ) بل مجرد التأخير مبرر كافي لفرضها. 
ب- التعويض:- وهو مبلغ من العمال يدفع للإدارة عند إخلال المتعاقد بالتزاماته ما يلحق الضرر بالإدارة العامة اي المصلحة العامة التي تمثلها، فلابد من وقوع الخطأ من المتعاقد، وإلحاق الضرر بالإدارة وقيام العلاقة النسبية بين الخطأ والضرر،  ويقدر التعويض ويحكم به لمصلحة الإدارة كما لابد من اعذار المتعاقد بتقصير قبل الحكم.
 جـ- مصادرة التأمينات:- فالإدارة تأخذ تأمينات تعد ضمانات للإدارة للتأكد من حسن الأداء او الصيانة وعند إخلال المتعاقد بالتزاماته للإدارة أن تصادر التأمينات. 
 * الجزاءات الضاغطة على المتعاقد:- 
وهي ثلاث أنواع أيضاً:-
أ- أن وضع المشروع تحت الحراسة: في عقد التزام المرفق العام وإدارته من قبل الإدارة مباشرة أو متعاقد أخر عندما تخشى الإدارة من توقف سير المرفق العام.
ب- به سحب العمل من المقاول :- في عقد الأشغال العامة عند تقصير المتعاقد بتنفيذ التزاماته ويتأخر في ذلك فلابد من سحب العمل منه وتنفيذه من قبل الإدارة أو مقاول آخر باستخدام اموال المتعاقد على مسؤوليته.
ت- الشراء طي حساب المورد:- في عقد التوريد.
 * الجزاءات الفاسخة:- 
أي إنهاء العلاقة التعاقدية بين الإدارة والمتعاقد معها ويفترض ان ينسب للمتعاقد خطا جسيم حيث تملك الإدارة أن تفسخ عند الأشغال او التوريد اما عقد التزام المرفق العام فيسمى الفسخ وإنهاء الرابطة العقدية بإسقاط الالتزام وجرى العمل على النص على سلطة الإدارة بالفسخ في ممارسته كسلطة من سلطاتها في مواجهة المتعاقد معها
ضمن الشروط الواجب توافرها غير أن عدم النص عليها في العقد فلا ينفي سلطة الإدارة بالفسخ، ومن شروط استخدام سلطة الفسخ.
أ- جسامة الخطأ في إخلال المتعاقد بالتزام تعاقدي أو قانوني.
 ب قيام الإدارة بأعذار المتعاقد قبل توقيع الفسخ.
 أما ما يتعلق بإسقاط الالتزام وبالنظر لأهمية العقد والمبالغ الطائلة لإعداد المرفق وتشغيله لذا الفقه والقضاء يوليان هذا العقد أهمية كبيرة لذا الثابت انه لا يوقع الا بحكم قضائي بالإسقاط. 
* الجزاءات الجنائية:- فالأصل أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وبالتالي فانه لا يجوز للإدارة كأصل عام أن توقع عقوبات جنانيه على المتعاقدين معها مهما كانت المخالفات المنسوبة إليهم اذا لم يوجد نصن تشريعي عام يبيح توقيع تلك الجزاءات ، والإدارة لا تستطيع أن تضمن العقد شروطاً تفرض مثل هذه الجزاءات حيث لا يمكن أن تتدرج مثل هذه الشروط ! في مفهوم الشروط الاستثنائية لأنها شروط غير مشروعة لمخالفتها للنظام العام غير أن سلطة الإدارة بفرض - الجزاءات الجنائية فإنها لا تستمد سلطتها بكونها طرفاً في العقد وإنما بصفتها سلطة عامة تقوم بممارسة نشاط ضبط إداري على المتعاقد معها مثل إدراج الشركة في القائمة السوداء.
* التزامات المتعاقد مع الإدارة:- حيث يلتزم المتعاقد على أن ينقذ التزاماته على مسؤوليته الخاصية وبالطرية المنصوص عليها في العقد او دفاتر الشروط وبطريقة صحيحة مع بذل العناية اللازمة وما يوجبه حسن النية من تنفيذ الالتزام والمدد المتفق عليها وينفذ التزاماته في المدد المتفق عليها وان ينفذها بشكل شخصي فلا يجوز له التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن مالم توافق عليه الإدارة.
*التزامات جهة الادارة المتعاقدة:- فمن الطبيعي أن نجد بان العقد الإداري يقيد جهة الإدارة المتعاقدة ويلزمها تنفيذ التزاماتها فتنفيذ العقد الذي قامت بأبرامه متى نشا العقد صحيحا حيث يشمل التنفيذ جميع شروط العقد وبطريقة سليمة وصحيحة مع احترامها للمدد . المحددة أو المعقولة للتنفيذ كما على الإدارة أن لا تقوم بتسليم الأرض خالية من الشواغل وتمتنع عن وضع العراقيل أمام تنفيذ العقد واي عمل مخالف لذلك يمنح المتعاقد الحق بالمطالبة عن طريق القضاء بالتعويض.
*حقوق المتعاقد مع الادارة:-
اولاً:- المقابل المالي:- سواء تمثل بالثمن (عقد الاشغال العامة) اوالرسوم ( عقد التزام المرفق ) او النائب الدوري وما قد يلحق به من مزايا ( عقد إيجار الخدمات) ، ويلحق بالمقابل بعض المزايا المالية كضمان حد أدنى من الربح او التزام الادارة بإقراض المتعاقد مبالغ أو منحه ضمانة لدى البنوك للحصول على سلع أو قروض واموال معينة والثمن يعد شرط تعاقديا لا تستطيع الإدارة تعديله بإرادتها المنفردة مالم يوافق المتعاقد معها يحدد بمقتضي وثائق مستقلة تلحق بالعقد أما الرسوم في عقد التزام المرفق العام فهي شرط تنظيمي لذ للإدارة  تعديله بإرادتها المنفردة.
 ثانياً:- التوازن المالي للعقد:- فعند استعمال الإدارة سلطة تعديل العقد سيختل التوازن المالي لمصلحة الإدارة ويتضرر المتعاقد لكونه ستزداد التزاماته لذا تصدى القضاء الإداري للمسالة وارسى دعائم نظريات تعيد التوازن المالي العقد مثل:-
1- نظرية عمل الأمير ( نظرية المخاطر الإدارية ) . هو عمل يصدر عن السلطة الإدارية المتعاقدة دون خطأ من جانبها من شأنه التأثير على التزامات المتعاقد مع الادارة ويؤدي لالتزام الإدارة المتعاقدة بتعويض المتعاقد بما يعيد التوازن المالي للعقد فقد بصير من الادارة قرارات التزام قرارات بتعديل الرسوم التي يتقاضاها المتعاقد من المنتفعين في عقد التزام المرفق العام او تعديل المواصفات والاعمال المطلوبة في عقد الأشغال العامة لذا تلتزم الإدارة بتعويض المتعاقد تعويضاً كاملاً يشمل ما فات المتعاقد من كتب وما لحقه من خسارة.
۲- نظرية الظروف الطارئة ( نظرية المخاطر الاقتصادية):- وتعني حلول ظروف طارئة ناشئة عن تصرف سلطة عامة غير الإدارة المتعاقدة او ناشئة عن تبدل الأوضاع الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية فتزداد التزامات المتعاقد مع الإدارة ونقاته عما هو منتفق عليه، لابد من إعادة التوازن المالي للعقد وهي نظرية انشأها مجلس الدولة الفرنسي منذ حكمه في قضية غاز مدينة بوردو ۱۹16 حيث ارتفع سعر الفحم ارتفاعاً فاحشاً المستعمل في إنارة المدينة بموجب العقد المبرم بين - الملتزم وبلدية بوردو حيث ارتفع سعر الطن من ( ۳5 ) فرنكا عام ۱۹۱5 إلى (۱۱۷) عام ۱۹۱6 وامام هذا الارتفاع الهائل في الأسعار وجدت شركة الإضاءة انها أمام خسائر مستمرة فتقدمت بطلب للبلدية برفع الأسعار المتفق عليها وبتعويض عن الخسائر التي لحقت بها بيد أن البلدية رفضت وتمسكت بمقولة العقد شريعة المتعاقدين وبدعوى أن الالتزام لم يصبح مستحيلاً لأن الفحم رغم ارتفاع أسعاره الا انه موجود وانتهى النزاع إلى مجلس الدولة الذي أرسى مبداً جديداً مستمد من قاعدة دوام سير المرفق العام  مقتضاه انه اذا جدت ظروف لم تكن في الحسبان وكان من شأنها أن تزيد الأعباء الملقاة على عاتق الملتزم إلى حد الإخلال بتوازن العقد إخلالا جسيماً فللملتزم الحق في ان يطلب من الإدارة ولو مؤقتاً المساهمة إلى حد ما في الخسائر التي تلحق به.
 ومن أهم شروط النظرية وإعمالها أن يستمر المتعاقد بتنفيذ التزامه لتعلق  تلك  الالتزامات بتنظيم وتسيير المرافق العامة وعلى الإدارة أن تعوضت المتعاقد الا أن التعويض جزئياً لا يغطى كل الخسائر بل تغطي جزء من الخسائر فعلى المتعاقد أن يتحمل جزء من الخسارة وبحدود مواجهة الظرف الطاري المرهق ما دام ذلك الظرف الطارئ هو ظرف مؤقت وان تنفيذ الالتزامات أصبح مرهقا وليس مستحيلا.


طباعة: حسين عصام ( مكتبة استنساخ القانون )

نهاية العقد الإداري
 هنالك نهاية طبيعية تتمثل بتنفيذ العقد من الجانبين فعقد الأشغال العامة إن قام المقاول بالبناء وقامت الإدارة بدفع الثمن فينقضي النقد وينتهي نهاية طبيعية او تنهي المدة المحددة له كانتهاء مدة التزام المرفق العام المحددة بمدة عشر سنوات مثلاً.
 او ينتهي نهاية مبتسرة وغير طبيعية في عدة حالات من أهمها:-
 أ- فسخ العقد بالتراضي:- باتفاق الطرفين يتم إبرام العقد وباتفاقهما يمكن ان يزول، أو يبرم العقد ويرد نص بان إخلال احد المتعاقدين بالتزاماته يجعل العقد منفسخاً الا ان هذا الاتفاق لا يعني من الأعذار الا ان اتفق الطرفان على الإعفاء من الأعذار. 
ب- فسخ العقد بقوة القانون :- في حالة هلاك محل العقد او صدور قانون بأنهاء بعض عقود الالتزام بإنهاء بعض العقود العامة لأسباب معينة مثل انتهاء الحرب التي ابرمت العقود لمواجهتها أو حالة وفاة المقاول أن كانت شخصيته محل اعتبار۔
ت- فسخ العقد فضائيات:- في هذه الحالة يحكم القاضي بفسخ العقد في حالات منها:-
 - حالة القوة القاهرة :- كالحادث المفاجئ الخارجي الذي يستحيل دفعه ويؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد استحالة مطلقة وهو أساساً خارج عن إرادة الطرفين. 
- حالة الفسخ القضائي كإجراء مقابل لسلطات الإدارة بتعديل شروط العقد وزيادة التزامات المتعاقد معها حيث ان حقها مشروط بان لا يؤدي التعديل إلى قلب اقتصاديات العقد راساً على عقب أو إلى تغيير جوهري فيكون من حق المتعاقد ان يطلب من القضاء فسخ العقد.
 - الإدارة يمكنها أن تفسخ العقود الإدارية بإرادتها المنفردة الأ إسقاط الالتزام فلا يمكن للإدارة ان تتخذه بإرادتها المنفردة بل عليها أن ترجع للقضاء لطلب إسقاط الالتزام.
- واخيراً النسخ الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة في عقد الأشغال العامة و عقد التوريد وغيرها من العقود تملك الإدارة إنهائها بإرادتها ولا تحتاج إلى إذن من القضاء سواء نسب المتعاقد خطأ من عدمه ان اقتضت ذلك المصلحة العامة.
C'est fini



